
هندسة النسب والتلقيح الصناعي
دراسة فقهية وقانونية وطبية شاملة

تأليف
دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
إلى روح أمي وأبي الطاهرة، داعياً الله لهما بالرحمة

والمغفرة والجنة يا رب العالمين.
وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، جميلة الجميلات التي تجمع بين سحر

وجمال شط المتوسط وجبال الأوراس الشامخة
وعظمة الجسور المعلقة.

المقدمة
تعد مسألة التلقيح الصناعي من أعقد القضايا التي

تواجه العالم المعاصر، حيث تلتقي فيها التقنية الطبية
المتطورة مع الثوابت الشرعية الراسخة والقواعد

القانونية المحكمة. وهذا التقاطع يخلق حاجة ماسة
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لدراسة متعمقة تنير الطريق أمام الأطباء والقضاة
والفقهاء على حد سواء. إن الهدف من هذا الكتاب

ليس مجرد سرد للنصوص، بل هو محاولة لفهم روح
التشريع في ظل المستجدات الطبية التي لم تكن

موجودة في عصور سابقة. لقد أصبح العلم قادراً على
خلق الحياة في المختبرات، مما يطرح أسئلة جوهرية
حول مفهوم الأبوة والأمومة وحقيقة النسب الذي هو

عماد استقرار المجتمعات الإنسانية. وسنحاول في
هذه الصفحات الغوص في أعماق هذه الإشكاليات

لنخرج برؤية واضحة تجمع بين أصالة الفقه ودقة
القانون وواقعية الطب، دون إغفال البعد الإنساني الذي

يظل هو الغاية النهائية لكل تشريع وكل فتوى وكل
ممارسة طبية.

الفصل الأول
مقدمة البحث وأهميته

تكتسب دراسة التلقيح الصناعي أهمية قصوى في
عصرنا الحالي نظراً للانتشار الواسع لتقنيات الإنجاب

المساعد وتأثيرها المباشر على بنية الأسرة والنسب.
إن الفراغ التشريعي أو الغموض الفقهي في هذه

المسائل قد يؤدي إلى انهيار كيانات أسرية ونزاعات
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قانونية مستعصية. لذلك فإن هذا البحث يسعى لسد
هذه الفجوة من خلال تحليل دقيق يربط بين الواقع
الطبي المتغير والثوابت الشرعية الثابتة. إن حماية
النسب هي حماية للهوية الفردية والجماعية، وأي

خلل في هذه الحماية يهدد النسيج الاجتماعي
بأكمله. لذا فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في كونه

دليلاً عملياً يمنع الانزلاق نحو ممارسات تهدد قدسية
الروابط الأسرية وتخل بمبادئ العدالة الطبيعية.

الفصل الثاني
التطور التاريخي للتقنيات المساعدة

لم يأتِ التلقيح الصناعي فجأة، بل هو نتيجة تراكم
معرفي طويل بدأ بمحاولات بسيطة لفهم عملية

الإخصاب، ثم تطور ليصل إلى مرحلة أطفال الأنابيب
التي شكلت نقلة نوعية في تاريخ الطب الإنجابي. لقد

شهدت العقود الأخيرة طفرة هائلة في تقنيات الحقن
المجهري وتجميد الأمشاج والأجنة، مما فتح آفاقاً

جديدة للأزواج الذين يعانون من العقم. ولكن هذا
التقدم السريع سبق في كثير من الأحيان التنظيم

التشريعي والشرعي، مما خلق فراغاً استغلته بعض
الممارسات غير المنضبطة. إن فهم هذا التسلسل
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التاريخي ضروري لإدراك كيف تحولت المسألة من
تجربة مخبرية نادرة إلى صناعة ضخمة لها اقتصادها

الخاص وتحدياتها الأخلاقية الخاصة، التي تتطلب وقفة
حازمة من قبل المشرع العربي لحماية كيان الأسرة

من التشتت.

الفصل الثالث
التعريفات الطبية الدقيقة للمصطلحات

قبل الخوض في الأحكام يجب أن نتفق على لغة
مشتركة تفهم بدقة ما نعنيه بالتلقيح الاصطناعي

وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، فالخلط بين هذه
المصطلحات يؤدي حتماً إلى خلط في الأحكام

الشرعية والقانونية. التلقيح الداخلي يعني وضع
الحيوانات المنوية داخل رحم المرأة، بينما أطفال
الأنابيب يعني إخصاب البويضة خارج الجسم ثم

إعادتها، أما الحقن المجهري فيتعلق بحقن حيوان
منوي واحد مباشرة في البويضة. كل تقنية لها

إجراءاتها ومخاطرها وآثارها القانونية المختلفة، خاصة
فيما يتعلق بلحظة حدوث الإخصاب التي قد تكون

فاصلة في تحديد بداية الحياة وحماية الجنين وفق
الضوابط المرعية في كل مذهب فقهي وقانون وضعي.
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الدقة في التعريف هي الخطوة الأولى نحو دقة الحكم.

الفصل الرابع
الأساس الشرعي لجواز التلقيح بين الزوجين

أجمع فقهاء العصر في غالبيتهم الساحقة على جواز
التلقيح الصناعي إذا تم بين الزوجين أثناء قيام علاقة
الزوجية الصحيحة، وبشرط استخدام أمشاجهما هما
فقط دون تدخل طرف ثالث. هذا الإجماع يستند إلى

مقصد حفظ النسل الذي هو أحد الكليات الخمس في
الشريعة الإسلامية، فالعلاج من العقم لتحقيق الذرية

هو أمر محمود بل ومندوب إليه ما دام في الإطار
المشروع الذي يحفظ النسب ويصون العرض. إن الجواز

هنا ليس مطلقاً بل مقيد بشروط دقيقة، منها حضور
الزوج أو وكيله الشرعي أثناء العملية لضمان عدم

التلاعب واختلاط العينات، وهو شرط جوهري يغفل عنه
الكثيرون مما يعرض العملية للشكوك التي قد تهدم

نسب الطفل المستقبلي.

الفصل الخامس
حدود التحريم القاطع للتبرع بالأمشاج

إذا خرجنا عن دائرة الزوجين إلى دائرة التبرع بحيوان
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منوي أو بويضة من شخص أجنبي فإن الحكم يتحول
فوراً إلى التحريم القطعي عند جميع المذاهب

الإسلامية، وذلك لما يترتب على ذلك من اختلاط
الأنساب الذي حرمه الله تحريماً شديداً وجعله في
مرتبة الزنا من حيث الفساد الاجتماعي حتى لو لم

توجد علاقة جسدية مباشرة بين المتبرع والزوجة. إن
إدخال طرف ثالث في عملية الإنجاب يهدم مفهوم

الأسرة ويجعل الطفل ضحية لصراع هوية مستقبلي،
كما يثير إشكاليات قانونية معقدة حول النفقة والميراث
والحضانة. لذلك فإن أي قانون أو ممارسة تتساهل في

هذا الجانب تعتبر مخالفة صريحة للثوابت الدينية
والنظام العام في المجتمعات العربية والإسلامية.

الفصل السادس
حكم استئجار الأرحام أو الأمومة البديلة

تعتبر قضية الأمومة البديلة من أكثر القضايا إثارة
للجدل، حيث تلجأ بعض الأزواج إلى امرأة أخرى لتحمل
جنينهم مقابل أجر. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في

حكمها بين مانع ومجيز بشروط، ولكن الراجح في
الفتاوى الرسمية في معظم الدول العربية هو المنع

لما فيه من اختلاط في مفهوم الأمومة: هل هي
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صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم؟ هذا الخلاف ينعكس
سلباً على الواقع القانوني حيث تجد المحاكم نفسها

أمام حالات لا تعرف من تسجل كأم للطفل. إن السماح
بهذه الممارسة يفتح الباب أمام استغلال النساء

الفقيرات وتجارة الأعضاء البشرية، مما يتعارض مع
كرامة الإنسان التي كفلتها الشريعة والقوانين الوضعية

الحريصة على القيم الأخلاقية.

الفصل السابع
التلقيح بعد وفاة الزوج أو الطلاق

من الإشكاليات الدقيقة ما إذا جاز استخدام الأجنة
المجمدة أو الحيوانات المنوية بعد وفاة الزوج أو بعد

وقوع الطلاق. فالجمهور يرون أن العلاقة الزوجية تنتهي
بالموت أو بالطلاق البائن، وبالتالي ينتهي حق الزوجة

في الإنجاب من زوجها لأن الفراش قد انقطع، وإنجاز
الحمل بعد هذا الانقطاع يثير شكوكاً كبيرة حول

النسب خاصة مع إمكانية التلاعب بالتواريخ. أما في
حالة الطلاق الرجعي فالأمر مختلف قليلاً حيث لا تزال
العلاقة الزوجية قائمة حكماً، ولكن يفضل انتظار انتهاء

العدة لتجنب أي شبهة. إن الضبط الزمني هنا هو
المفتاح لحماية حقوق الطفل ومنع النزاعات

7



المستقبلية التي قد تمزق الأسر.

الفصل الثامن
مصير الأجنة الفائضة والمجمدة

نتيجة عمليات أطفال الأنابيب غالباً ما يتبقى أجنة
فائضة عن الحاجة، مما يطرح سؤالاً أخلاقياً وقانونياً
كبيراً حول مصيرها: هل تحفظ للأبد أم تتلف أم تتبرع

بها لأزواج آخرين؟ التبرع بها محرم قطعاً لما سبق
ذكره من اختلاط الأنساب، أما حفظها للأبد فيكلف

مبالغ طائلة وقد يعرضها للضياع أو الخطأ. والرأي الراجح
هو إتلافها بعد انتهاء الغرض منها أو بعد مرور مدة زمنية

محددة يتفق عليها الزوجان والطبيب، وذلك سداً
لذريعة الاستخدام غير المشروع. إن هذه القضية تحتاج

إلى تنظيم قانوني دقيق يلزم المراكز الطبية بالتخلص
الآمن من هذه الأجنة تحت رقابة قضائية أو شرعية

لمنع أي انحراف.

الفصل التاسع
إثبات النسب في التشريعات العربية

يختلف القانون العربي في طريقة إثبات نسب طفل
الأنابيب، فبعض القوانين تجعل التقرير الطبي دليلاً
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كافياً لإثبات النسب إذا تمت العملية في مركز
مرخص، وبعضها يشترط حكماً قضائياً يؤكد ذلك. وفي

جميع الأحوال يبقى مبدأ الفراش هو الأساس، فإذا ولد
الطفل خلال الزواج الصحيح فهو منسوب للزوج إلا إذا

نفاه الزوج عبر اللعان أو إثبات العجز الطبي. إن التحدي
الحقيقي يكمن في الحالات التي تتم فيها العمليات

بشكل سري أو في عيادات غير مرخصة، حيث يصبح
إثبات النسب شبه مستحيل مما يترك الطفل في
حالة من الضياع القانوني والاجتماعي تستدعي

تدخلاً تشريعياً عاجلاً.

الفصل العاشر
المسؤولية الجنائية للطبيب والمركز الطبي

عند حدوث خطأ طبي أثناء عمليات التلقيح الصناعي
مثل اختلاط العينات أو استخدام أمشاج خاطئة فإن

المسؤولية الجنائية والمدنية تقع على عاتق الطبيب
والمركز الطبي. هذه الجريمة لا تقتصر على الخطأ
المهني بل قد تصل إلى درجة تزوير الأنساب وهي

جريمة خطيرة تمس النظام العام. يجب أن ينص
القانون على عقوبات رادعة تصل إلى السجن وغلق

المركز بشكل نهائي في حال ثبوت التلاعب المتعمد أو
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الإهمال الجسيم، كما يجب تعويض المتضررين تعويضاً
عادلاً يرد الاعتبار لهم ولطفلهم الذي قد يفقد هويته

الحقيقية بسبب هذه الأخطاء التي لا تغتفر.

الفصل الحادي عشر
الجوانب النفسية للزوجين والطفل

لا يمكن تجاهل البعد النفسي العميق الذي يصاحب
رحلة التلقيح الصناعي، فالزوجان يعيشان في حالة
من التوتر والأمل والخوف، وقد يؤثر فشل العمليات

المتكرر على استقرارهما الزوجي. أما الطفل الناتج
عن هذه العمليات فقد يواجه تحديات نفسية إذا
اكتشف حقيقة مولده في مجتمع لا يتقبل هذه

التقنيات بسهولة، أو إذا شعر بالاغتراب عن والديه
البيولوجيين في حالات التبرع المحرمة. لذا فإن الدعم

النفسي يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من البروتوكول
العلاجي، كما أن السرية التامة حول تفاصيل العملية

إلا للضرورة القصوى تحمي الطفل من وصمة العار
وتساعده على النمو بشكل طبيعي ضمن أسرته.

الفصل الثاني عشر
الاقتصاد السياسي لصناعة التلقيح
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تحول التلقيح الصناعي إلى صناعة عالمية ضخمة
تحقق أرباحاً خيالية لشركات الأدوية والمراكز الطبية

المتخصصة، وهذا البعد الاقتصادي يخلق ضغوطاً
لتوسيع نطاق الممارسات بما يتجاوز الضوابط الأخلاقية
أحياناً. نجد إغراءات مالية تدفع البعض للتبرع بالأمشاج

أو تأجير الأرحام مما يستغل حاجة الفقراء ويحول
جسم الإنسان إلى سلعة. إن المشرع العربي مطالب
بوضع ضوابط اقتصادية تمنع الاستغلال التجاري للإنجاب
وتضمن أن تبقى هذه الخدمات ضمن إطارها الإنساني

والعلاجي بعيداً عن منطق السوق الربحي البحت
الذي لا يرحم.

الفصل الثالث عشر
مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة

عند النظر في تفصيلات المسألة نجد توافقاً عاماً بين
المذاهب الأربعة على جواز التلقيح بين الزوجين

واختلافاً في التفاصيل الدقيقة مثل حكم التلقيح بعد
الموت أو في فترة العدة. فالمذهب الحنفي يركز كثيراً

على وجود الفراش الصحيح، بينما يهتم المالكية
والشافعية والحنابلة بضمان عدم اختلاط المياه وعدم

وجود طرف ثالث. هذه الاختلافات الاجتهادية تثري
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الفقه الإسلامي وتسمح بمرونة معينة في التعامل مع
الحالات المستجدة، شريطة الالتزام بالأصول الكلية

التي تحرم اختلاط الأنساب وتوجب حفظ العرض.

الفصل الرابع عشر
موقف القانون المقارن الغربي

تنظر العديد من الدول الغربية للمسألة من منظور
فردي بحت مما سمح بانتشار التبرع والأمومة البديلة

بشكل واسع تحت شعار الحرية الشخصية وحقوق
الإنجاب. هذا النموذج اصطدم بواقع اجتماعي معقد

ظهر فيه أطفال بلا أب معروف أو بأمهات متعددات، مما
دفع بعض الدول الأوروبية مؤخراً لإعادة النظر في

قوانينها وتشديد الرقابة. إن التجربة الغربية تقدم لنا
درساً بليغاً في أهمية التوازن بين التقدم العلمي

والقيم المجتمعية، وأن التحرر المطلق من الضوابط قد
يؤدي إلى تفكك اجتماعي يصعب إصلاحه لاحقاً.

الفصل الخامس عشر
دور هيئات الإفتاء والرقابة الشرعية

تلعب هيئات الإفتاء دوراً محورياً في تحديث الفتاوى
بما يتناسب مع المستجدات الطبية، ولكن هذا الدور
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يحتاج إلى تعزيز بوجود لجان شرعية دائمة داخل
المراكز الطبية الكبرى تراقب الإجراءات لحظة بلحظة

وتوثقها بشكل يمنع أي غش. وجود رقابة شرعية
ميدانية أفضل من الاكتفاء بالفتوى العامة التي قد لا

تغطي كل التفاصيل الدقيقة للإجراءات المخبرية
المعقدة. إن التعاون بين الطبيب والفقيه هو الضمانة

الحقيقية لنجاح هذه المنظومة وخروجها بالنتائج
المرجوة شرعاً وقانوناً.

الفصل السادس عشر
توثيق العقود والإجراءات الإدارية

يجب أن تصاغ عقود التلقيح الصناعي بصيغة قانونية
دقيقة تحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف وتنص

صراحة على مصادر الأمشاج ومصير الأجنة الفائضة
ومسؤولية الأخطاء. هذه العقود يجب أن تكون موثقة

رسمياً أمام جهة مختصة لتكون حجة في حال النزاع،
كما يجب إنشاء سجل وطني مركزي لتوثيق جميع

عمليات التلقيح الصناعي في الدولة مما يسهل تتبع
الأنساب ويمنع التلاعب ويوفر قاعدة بيانات دقيقة
تساعد المشرع في تقييم واقع هذه الممارسات

وتعديل القوانين بما يخدم الصالح العام.
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الفصل السابع عشر
حقوق الطفل الناتج عن التلقيح

للطفل حقوق أساسية لا تسقط بأي كيفية لولادته
سواء كان طبيعياً أو بواسطة التلقيح، ومن أهم هذه

الحقوق حق المعرفة بأصله ونسبه الحقيقي وحق
النفقة والرعاية والحضانة والميراث. أي محاولة لحجب

هذه الحقوق عنه تعتبر انتهاكاً صريحاً لإنسانيته.
يجب أن يضمن القانون مساواة تامة بين طفل الأنابيب

والطفل الطبيعي في جميع الحقوق المدنية
والسياسية والاجتماعية دون تمييز أو وصم، مما يعزز
شعوره بالانتماء والاستقرار النفسي داخل مجتمعه.

الفصل الثامن عشر
التحديات المستقبلية والاستنساخ

مع تطور العلم تبرز تحديات جديدة مثل استنساخ
البشر وتعديل الجينات الوراثية للأجنة، وهي تقنيات

تثير مخاوف أخلاقية ودينية هائلة قد تغير مفهوم
البشرية نفسه. إن السبق التشريعي والشرعي

مطلوب هنا لمنع الوقوع في هاوية لا حميد لها. يجب
أن تكون هناك خطوط حمراء واضحة لا يجوز تجاوزها
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تحت أي ذريعة علمية، وأن يظل الإنسان سيداً على
التقنية وليس عبداً لها، وأن نحافظ على التنوع الوراثي

الطبيعي الذي خلقه الله كأفضل صورة للبشرية
جمعاء.

الفصل التاسع عشر
رؤية استشرافية لتشريع عربي موحد

نحتاج اليوم إلى مبادرة عربية مشتركة لوضع قانون
نموذجي موحد ينظم التلقيح الصناعي في كل الدول
العربية، يأخذ بأفضل ما في التجارب الوطنية ويتوافق
مع الثوابت الشرعية الإسلامية. هذا القانون الموحد

سيسهل التعاون القضائي بين الدول ويمنع استغلال
الثغرات الحدودية لممارسة ما هو محرم في بلد ومباح
في آخر. إن توحيد الرؤية التشريعية يعكس وحدة الأمة

في مواجهة التحديات الحديثة ويعزز مكانتها كمرجع
أخلاقي وقانوني في العالم.

الفصل العشرون
الخاتمة والتوصيات النهائية

ختاماً فإن التلقيح الصناعي نعمة عظيمة إذا أحسن
استخدامها ضمن الأطر الشرعية والقانونية، ونقمة
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مدمرة إذا خرجت عن السيطرة. إن الرسالة الأساسية
لهذا الكتاب هي الدعوة إلى التوازن بين العقل والنقل
وبين العلم والدين. نوصي المشرع بسن قوانين رادعة

للحرام والمبيح للحلال، ونوصي الطبيب بالالتزام
بأخلاقيات المهنة والضمير الحي، ونوصي المجتمع
بتقبل هؤلاء الأطفال واحتضانهم فهم فلذات أكباد

وأمانة في أعناقنا. والله ولي التوفيق في كل أمر وهو
الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على من

بعث رحمة للعالمين.

الفهرس
المقدمة

الفصل الأول مقدمة البحث وأهميته
الفصل الثاني التطور التاريخي للتقنيات المساعدة

الفصل الثالث التعريفات الطبية الدقيقة للمصطلحات
الفصل الرابع الأساس الشرعي لجواز التلقيح بين

الزوجين
الفصل الخامس حدود التحريم القاطع للتبرع بالأمشاج

الفصل السادس حكم استئجار الأرحام أو الأمومة
البديلة

الفصل السابع التلقيح بعد وفاة الزوج أو الطلاق
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الفصل الثامن مصير الأجنة الفائضة والمجمدة
الفصل التاسع إثبات النسب في التشريعات العربية
الفصل العاشر المسؤولية الجنائية للطبيب والمركز

الطبي
الفصل الحادي عشر الجوانب النفسية للزوجين

والطفل
الفصل الثاني عشر الاقتصاد السياسي لصناعة

التلقيح
الفصل الثالث عشر مقارنة بين المذاهب الفقهية

الأربعة
الفصل الرابع عشر موقف القانون المقارن الغربي
الفصل الخامس عشر دور هيئات الإفتاء والرقابة

الشرعية
الفصل السادس عشر توثيق العقود والإجراءات الإدارية

الفصل السابع عشر حقوق الطفل الناتج عن التلقيح
الفصل الثامن عشر التحديات المستقبلية والاستنساخ

الفصل التاسع عشر رؤية استشرافية لتشريع عربي
موحد

الفصل العشرون الخاتمة والتوصيات النهائية

تم بحمد الله وتوفيقه
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تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي
الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني

والمحاضر الدولي في القانون
حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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